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ة ة تأثیر دولة المقر على أداء المنظمات الدول وم ة وغیر الح وم   الح

 
م ال مر   (1) لو

  ومرداسبجامعة 
  :الملخص
ة و تخ وم ة الح ة دولة تنشئ على تار المنظمات الدول وم تسمى بدولة  الأساسيمقرها  أراضیهاغیر الح

ة ،المقر عتبر معاهدة دول موجب اتفاق المقر الذ  ط بها  ات الطرفین تجاه تُ  ،ترت و  الآخر،بین حقوق و واج
ة،  أراضيتنظم نشا المنظمة على  ل من  فصل في حصاناتت ماالدولة و شخصیتها القانون ازات  و امت

ة  مقر المنظمة عین لها و الالدول ما تُ إممثلین الوافدین و الموظفین و التا بین طرق حل النزاعات التي لیها، 
ن أن تنش م ،بینهما أم تجدر . و القضاء الدولیین و التي عادة لا تخرج عن التفاوض أو اللجوء إلى التح

ن أن تعرقل نشاطها إذا ما  م ة، فإنّها  فة المنظمة الدول ن أن تدعم الدولة المض م ما  الإشارة إلى أنّه 
التفاوض تعا ة الكثیر من النزاعات من هذا النوع، والتي حلت  رضت مصالحهما، و قد عرفت الممارسة الدول

آخر  ة  مة العدل الدول اللجوء إلى مح ة السفیر الإیراني في الأمم المتحدة، و منها ما حلت  من ذلك قض
ة اتفاق المقر بین منظمة ة لقض النس ما هو الحال   ، ة و مصر لسنة ا وسیلة للحل الود  1980لصحة العالم

ورك و  ة في نیو اتب منظمة التحرر الفلسطین ة م حث عن . 1988قض ت نحو ال من جهتها الجزائر تحر
ازات و  ة امت ة، مؤمنة للمنظمات المعن ة و فرع ة، من خلال إبرام اتفاقات مقار أصل موقع في العلاقات الدول

أداء مهامها على   .وجه أكمل حصانات تسمح لها 
ة    :الكلمات المفتاح

ة وم ة، منظمات غیر ح وم ة، أزمات، منظمات ح   .اتفاق المقر، دولة المقر، المنظمات الدول
  
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،08/07/2017 :تار خ نشر ،28/02/2018: تار   31/07/2018:المقال تار
ش المقال ال مرمل :لتهم ةتأثیر دولة المقر " ،و ة و  على أداء المنظمات الدول وم ةالح وم حث القانوني ،" غیر الح ة لل م ، المجلة الأكاد

  .436- 412 .ص ص ،2018 ،01العدد، 17 المجلد

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  :المقال متوفر على الروابط التالية  
http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة الحقوق  ،"أ"قسم ة حاضر م ةأستاذ (1)   .الجزائر، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، ل
 loukalmeriem@yahoo.fr :المؤلف المراسل -
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The Headquarter State Impact on the Performance of the 
International Organizations Governmental and Non-Governmental 

Summary: 
International governmental and non-governmental organizations choose a State 

to establish in their territory their seats called the State of Headquarters, bound by a 
Headquarters Agreement, which is an international treaty, which sets out the rights 
and duties of the parties, and regulates the the activity of the organization on the 
territory of the State and its personality and legal status as well as the immunities and 
privileges of the headquarters of the international organization and its personnel. The 
resulting treaty also provides for the resolution of disputes that may arise between the 
parties: negotiations or arbitration and recourse to international justice. 

The State of Headquarters can support the international organization, as it may 
pose obstacles to it if their interests conflict, international practice has experienced 
many conflicts of this kind, which have been settled through negotiations (example, 
case the Iranian Ambassador to the United Nations). For its part, Algeria seeks a 
place in the map of international relations through the conclusion of agreements of 
headquarters and sub-headquarters, granting these organizations privileges and 
immunities that optimize their activities. 
Keywords: 
The Headquarters country, conflict, governmental organizations, non-governmental 
organizations.  
  

L'influence du pays de siège sur la performance des organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales 

Résumé: 
Les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementale 

choisissent un État pour établir sur son territoire leurs sièges appelé l'État du siège, 
liés par un Accord de siège, qui est un traité international, qui énonce les droits et les 
devoirs des parties, et régularise l'activité de l’organisation sur le territoire de l’État et 
sa personnalité et juridique ainsi que les immunités et les privilèges du quartier 
général de l'organisation internationale et de son personnel. Le traité suscité prévoit 
également les modes de résolutions des conflits qui peuvent survenir entre les 
parties : négociations ou l'arbitrage et le recours à la justice internationale.  

L'État du siège peut appuyer l'organisation internationale, comme il peut lui 
poser des obstacles si leurs intérêts s’opposent, la pratique internationale a connu de 
nombreux conflits de ce genre, qui ont été réglés par voie de négociations (exemple, 
affaire de l'ambassadeur Iranien auprès des Nations-Unies). Pour sa part, l'Algérie 
cherche une place dans la carte des relations internationales par la conclusion 
d’accords de sièges principaux et de sous-siège, en accordant à ces organisations des 
privilèges et des immunités qui permettent d’optimiser leurs activités. 
Mots clés:  
Accord de Siège, État du siège, organisations internationales, conflit, organisations 
gouvernementales, organisations non gouvernementales. 
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  مقدمة
ة و غیر  وم أشخاص للقانون الدولي، و یزداد عددها بین منظمات ح ة الدول  تزاحم المنظمات الدول

ة  وم ل ح م و تنسی جهود الدول في  ة، و تنظ عد ثبوت فعالیتها في حل الأزمات الدول عد یوم،  یوما 
ة ة و خاصة التقن ة منها و الأمن   . المجالات الاقتصاد

ة ذ رغم أنّ  ل  ونشا أغلب المنظمات الدول ون لها في  حیث  مي،  ع عالمي أو على الأقل إقل طا
ة، إلا  تب أو تمثیل ط على وجه الخصوص بدولة واحدة تسمى دولة المقر، و هذا من خلال أنّ دولة م ها ترت

ة المقرإ   .تفاق
ات المق فة التي تستقبل على أراضیها اتعتبر اتفاق أنواعها و الدول المض ة  ر المبرمة بین المنظمات الدول

ة، و هي أكثر  ات الدول ملة للاتفاق ة أو مقارها م اتب المنظمة الدول ازات و م تحدیدا في تعدادها للامت
ة التمتع بها و حدود ذلك ف عادها و  ما ترسم أ ة،    .(1)الحصانات الدول

ع إلى مقر اتفاق أول إبرام عودما  ر من الرا تب عُقد ،1875سنة من  أكتو س و  الدولي بین الم للمقای
ما و الجمهورة الموازن ة،  ة الفرنس  تتعلقان دولیتین اتفاقیتین 1926و  1921 سنتي في الأمم عقدت عص
صفة مؤقتة مقرها سرا    . Modus (2)Vivendi في سو

ازات الكفیلة  ة للحصول على دولة مقر تؤمن لها الحصانات و الامت أما الیوم فتسارع المنظمات الدول
ن أن تكون السبب في إعاقة تقدم المنظمة أو الحد من فعالیتها،  مساندتها لتحقی أهدافها، إلا أنّ  م هذه الدولة 

طرة  خلافاتفي حال نشوء  ناتجة من تعارض المصالح بین الطرفین، و في حالات أخر تصبو دولة المقر للس
اساتها     . على المنظمة و جعلها أداة لتحقی س

ظهر أنّ   المما تقدم  ةه من الملائم طرح الإش ة و دولة العلاقة یف تؤثر : ة التال بین المنظمة الدول
ة على اتفاق المقر  ة؟المقر المبن وم ة و غیر الح وم ة الح   . على أداء المنظمات الدول

ات المقار المبرمة : منه ستتم دراسة الموضوع من خلال ثلاثة مطالب  یُخصص الأول لدراسة مفهوم اتفاق
ة الح ة مع المنظمات الدول یز على منظمة الأمم المتحدة و اللجنة الدول ة مع التر وم ة و غیر الح وم

نموذجین، في حین یدرس المطلب الثاني دور دولة المقر في تسهیل أداء المنظمة أو عرقلة  للصلیب الأحمر 
ة و فرع دولة مقر أصل ة  اسة الجزائر تجاه المنظمات الدول حث الثالث س  .ةمردودیتها، و أخیرا ی

 
 

                                                            
اعة و النشر و التوزع، مصر، . د (1) ة و المتخصصة، دار إیتراك للط م ة و الإقل ر علي یوسف، المنظمات الدول ، 2003الش

  .59ص 
رة ماجستیر فرع القانون الدولي و العلاقات  (2) ة، مذ ات المقار المبرمة بین الدولة الجزائرة و المنظمات الدول أزمران بهجة، اتفاق

نون،  ة الحقوق بن ع ل ة، جامعة بن یوسف بن خدة،    .01، ص 2011-2010الدول
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اتإدراسة مفهوم : المطلب الأول ة  المنظمات مع المبرمة رالمق تفاق وم ة الح الدول
ةو  وم ة اللجنةالأمم المتحدة و  -غیر الح   - نموذجاأ الأحمر للصلیب الدول

ان مضمونه،  ة و دولة المقر إلا من خلال فهم اتفاق المقر و ب ن فهم العلاقة بین المنظمة الدول م لا 
ه سیتم التعرض إلى مفهوم اتفاقات المقر في القانون الدولي العام، و من ثم دراسة مثالین عن هذا النوع لذا فإنّ 

ة، و الثاني الاتفاق الخاص  وم ة ح منظمة دول اتفاق مقر منظمة الأمم المتحدة  ات، یتعل الأول  من الاتفاق
ة وم ة غیر ح منظمة دول ة للصلیب الأحمر   . اللجنة الدول

 
فةتفاقات المقر التي تبرم بین اإمفهوم : الفرع الأول ة و الدول المض   لمنظمات الدول

ة المقر تفاقإ مثا ة الأداة هو  ة للعلاقة المُنظمة القانون ة و دولة بین المنظمة القائمة التعاقد  المقر، الدول
ة منها الغرض ون  م و أشخاصها على للمنظمة القانوني الوضع تسو ا و تحدید الدولة، تلك إقل و  المزا

ة القوانین دائرة اختصاص من تخرجهم التي لهم، المقررة الحصانات  . معه المتعاقد للدولة المحل
  

  تعرف اتفاق المقر -أ
ه ای   CAHIER Philippe  عتبر تعرف اتفاق المقر قارا في القانون الدولي فهو حسب فیلیب 

« Accords conclus entre une organisation internationale et un État dans le but 
d’établir cette organisation dans l’État où elle est son siège et de délimiter les 
privilèges et les immunités qui lui sont accordés aussi qu’a ses fonctionnaires»(3). 

تور أنّ  محمد أما الد عرفه  ة، المنظمة بین المبرم الاتفاق :"هالمجذوب ف  مقر فیها قع التي و الدولة الدول
ة المنظمة بین بتحدید العلاقة یهتم و هو المنظمة، ة و السلطات الدول   .(4)"المحل

ن القول أنّ  م ة الأطراف تُبرم بین المنظمات على اختلافها منه  ة و (اتفاق المقر هو معاهدة ثنائ عالم
وم ة، ح م ةإقل وم ة للمنظمة، تضم تحدیدا ) ة و غیر ح ة و الفرع س فة للمقرات الرئ و سلطات الدولة المض

ما تُبیّ  ة،  ة و القانون اتهما و التزاماتهما المال ان واج ازات و حصانات للعلاقة بین الطرفین من خلال ب ن امت
ن أن تنشأ  م    .بینهما حول تطبی الاتفاق أو تفسیرهالمنظمة و مقرها و موظفیها، و طرق حل النزاعات التي 

د س مؤ ن نقل مقر المنظمة من دولة إلى أخر إذا ما اقتضت الحاجة فالاتفاق ل ن (5)ام م ما   ،
عدها المن تعدیله خاصة أنّ  مة جدا، تطورت  عض المنظمات قد اجاتهااتفاقات مقر    .(6)ظمة و اختلفت احت

                                                            
، ص  (3)   .في الهامش 02أزمران بهجة، المرجع الساب
ة، بیروت، . د (4) ة، الدار الجامع م ة و الإقل م الدولي النظرة العامة و المنظمات الدول   .130، ص 1998المجذوب محمد، التنظ
عد إنشائها بإمارة موناكو سنة  (5) ة  ة للشرطة الجنائ احها 1923استقرت اللجنة الدول اجت ، ثم انتقلت إلى فیینا عاصمة النمسا، و 

ا ن ة1942قل المقر إلى برلین سنة من قبل ألمان ة للشرطة الجنائ منظمة دول عث اللجنة  ة أعید  ة الثان عد الحرب العالم  ، -
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  أنواع اتفاقات المقر -ب
ن ملاحظة أنواع ثلاث من اتفاقات استقراء  م ة  وم ة و غیر الح وم ة للمنظمات الح الممارسة الدول
التالي   :المقار 

 
سي المقر اتفاق - 1  الرئ

م الهدف منه ة تنظ ة الوضع ة للمنظمة القانون م على الدول ة المقرات ه تتواجد الدولة الذ إقل س  الرئ
ة و الأجهزة العامة الأمانة أ(للمنظمة س المجلس الرئ ة الأخر  ه ، و تزاول)العامة و الجمع  نشاطاتها ف
ة، س ات الأمم منظمة بین المبرمالمقر  اتفاق ذلك أمثلة من و الرئ ة المتحدة المتحدة و الولا سنة  الأمر
سي تعدّ  ما، 1947 سرا من أكثر الدول التي عقدت اتفاقات مقر رئ   .(7)سو

  
  الفرعي المقر اتفاق - 2

تب بإنشاء المتعل الاتفاق هو م على منظمةلل م حیث تقومال إقل ة المنظمة دولة،  و  لها فروع فتح الدول
اتب م خارج م سي، دولة المقر إقل ل ضمان تمثیلها غرض الرئ ذا فیها، الأعضاء الدول في  برامجها  تنفیذ و 
ا   .محل

  
  
  

                                                             
لود فرنسا سنة  ل مقرها إلى سان  عد أن انفجرت قنبلة أمام المقر  1989، و منه إلى لیون سنة 1946الأنترول، و تم تحو

م ة للشرطة . القد ال مرم، المنظمة الدول رة ماجستیر تخصص القانون الدولي و لو ة، مذ ة و دورها في قمع الجرمة العالم الجنائ
نون،  ة الحقوق بن ع ل ة، جامعة بن یوسف بن خدة،    .9-7، ص ص 2009العلاقات الدول

ة سنة  (6) ومة الفرنس ة الأنترول اتفاق المقر مع الح ة للشرطة الجنائ ، 2008راجعته سنة ، و تمت م1989أبرمت المنظمة الدول
لات الجوهرة التي طالته اره اتفاق مقر جدید نظرا للتعد ن اعت م   .و الذ 

Grosse Laurent, L’accord de siège de 2008 entre la France et INTERPOL, In Annuaire français de 
droit international, volume 54, 2008, p. 617. 

حد من تأثیرها  (7) ادها الدائم، و هو ما  سي نظرا لح دولة مقر رئ ة  سرا من أكثر الدول التي تستقطب المنظمات الدول تعد سو
ة  فر  28السلبي على نشا المنظمات، فإلى غا سرا  2017ف ، منظمة UNESCO: و أمانة عامة أهمها منظمة 40ضمت سو
ة ة، منظمة التجارة العالم ما أنّها العمل الدول ة للمعاییر،  ة، الاتحاد الدولي للاتصالات، المنظمة الدول ، منظمة الصحة العالم

ة بیر من إیراداتها على انعقاد المؤتمرات الدول   .تعتمد في جزء 
Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations 
internationales à Genève, Les 40 organisations et secrétariats en Suisse, confédération suisse, 28 
février 2017. Disponible sur le site: https://www.eda.admin.ch/content/dam/mission-onu-
omc.../Tableau-des-OI_FR.pdf 
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 المؤقت المقر اتفاق - 3
اتب مقرات بها تتواجد لا دول مع عقد ة، و إنّ  للمنظمة دائمة أو م  بها الأخیرة هذه إقامة تكون  ماالدول

ة بإحد أجهزتها خاصة جلسة عقد مؤقتة، إقامة س ة، أو الرئ ه تدعو دولي مؤتمر عقد أو الفرع م على إل  أقال
ا الدول، تلك أتي و غال ات من النوع هذا ما  ل في المقار اتفاق ادل ش  و الدولة المنظمة بین للرسائل ت

فة، ر ذلك و من أمثلة المض ادل نذ السادسة  الدورة عقد الخاص و فرنسا، المتحدة الأمم منظمة بین الرسائل ت
ة ارس في  العامة للجمع ه حُددت و قد ،1951أوت  17ب لات افة ف  طرف من المقررة و الحصانات التسه
ین المنظمة لهذه فرنسا  الفترة انقضاء القانوني أثره انتهاء هو المقار اتفاقات من النوع هذا زُمیّ  ما .و للمشار

ة لانعقاد   .(8)المؤتمر أو الجلسة الزمن
  

ةتفاق مقر منظمة الأمم المتحإدراسة : الفرع الثاني ات المتحدة الأمر   دة و الولا
ة العاملة الیوم نجد منظمة الأمم المتحدة و التي  ات المتحدة من أهم المنظمات الدول تعتبر الولا

ة ورك(الأمر ع على اتفاق المقر في ) نیو ة لها، فقد تم التوق النس من قبل الأمین  1947جوان  26دولة المقر 
القرار رقم  ة، عملا  ات المتحدة الأمر ة الولا ة ) 1(99العام للمنظمة مع وزرة خارج الصادر من الجمع

سمبر  14العامة في  ة العامة في المتع 1946د ورك، و أقرته الجمع ل بإنشاء مقر الأمم المتحدة في مدینة نیو
ر  31   .(9)1947أكتو

لا، و هذا من  ة تلافي أ تعقیدات بینهما مستق ان التزامات الطرفین المتعاقدین ُغ في هذا الاتفاق تم ب
لتي تتمتع بها المنظمة على إذ رُسمت حدود منطقة المقر، و حددت الحرات ا: مادة و ملحقین 28خلال 

ما أنّ  ال مراف البث الإذاعي، إنشاء مطار،  اشرة البناء، إرسال و استق ات م ام بترتی الق ة   الأراضي الأمر
ون من خلال اتفاق تكمیلي لا یجب أن  ه المنظمة مستق از ترغب ف   .أ امت

ح لدولة المقر انتهاك حرمته، تفاق المقر یجعل من منطقة المقر تحت السلطة الكاملة للمنإ ظمة و لا 
متلك  ن للبلد الأجنبي أن  م م الدولة، فلا  قائه جزءا لا یتجزأ من إقل ة، فمع  في المفهوم ذاته للسفارة أو القنصل

ادة، إلا أنّ  م دولة ذات س عد أراضي على إقل ن السفارة من موقع مناسب،  فة أن تُم ون على الدولة المض ه 
ةوفقا ل عة للمنظمات الدول ة السفارة، و هذا ما ینطب تماما على المقرات التا  ،لقانون الدولي امتدادا للدولة صاح

ح  ما لا  ه،  ع السلطات في الدولة انتزاعه أو تطبی قانونها عل عتبر مقر المنظمة ملكا للمنظمة لا تستط إذ 
رة أو ش ة أو عس ة إدارة أو قضائ موافقة من قبل الأمین العام لأ سلطات أمر ة أن تدخل المنطقة إلا  رط

                                                            
، ص  (8)   .03أزمران بهجة، المرجع الساب

(9) Agreement between the United Nations and the United States regarding the headquarters of the 
United Nations, signed june 26, 1947, and approved by the general assembly October 31, 1947. 
available on: avalon.law.yale.edu/20th_century/decad036.asp 
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اف من الشرطة لإزالة أ متظاهرن أو تهدید أو إزعاج  ة تعیین عدد  للمنظمة، و على السلطات الأمر
ة أضرار محتملة ة المقر و تعوض المنظمة عن أ ن إزالة )16الفصل (متاخم لمقر المنظمة، و حما م ، و لا 

  ).23الفصل (ا قررت ذلك منظمة الأمم المتحدةالمقر إلا إذ
ح المقر ملاذا للأشخاص  ص ة لتجنب أن  ون على الأمین العام للمنظمة اتخاذ الإجراءات القانون ما 

ا أو غیرها ین في أمر ون على المنظمة أن تطرد من مقرها أ شخص ینتهك )الفصل التاسع(المطلو ما   ،
ا ما اتُف على أنّ )رالفصل العاش(قوانین أمر مارس أ تمییز عنصر أو دیني داخل ،  ن أن  م ه لا 

عتبر تحدید) 19الفصل (المقر   .لحرة إدارة مقر المنظمة او هو ما 
ة ألا تفرض أ معوّقات تخُص نقل الأشخاص من جهة أخر فإنّ  ات المتحدة الأمر ون على الولا ه 

الات المتخصصة أو أعضاء من و إلى منطقة المقر، على غرار مُمث لي الدول الأعضاء في المنظمة و الو
ات المتحدة،  عد التشاور مع الولا الإضافة للإعلامیین المعتمدین لد المنظمة  عین لهم،  أسرهم، و الخبراء التا

ة لهم ة تأمین الحما ون على السلطات الأمر ما  ة،  وم فصل ال(الإضافة إلى ممثلي المنظمات غیر الح
ات المتحدة و الأشخاص المعنیین) 11 ومتي الولا غض النظر عن العلاقات بین ح   ).12الفصل (و هذا 

، فإنّ  ة لما سب ة المتعلقة بدخول الأجانب و نتیجة حتم ه لا یجوز أن تطب القوانین و الأنظمة الأمر
ما یخص الأشخاص أعلاه، لذا فإنّ  ن، إلا أنّ ه تُمنح التأشیرات لهم بدإقامتهم ف أسرع وقت مم ه ون مقابل و 

ازات، و خاصة في حالات الحجر  ة في حال الاستعمال غیر القانوني لهذه الامت ن تدخل السلطات الأمر م
  ).13الفصل (الصحي

مین داخل المقر أو خارجه، فإنّ  ما یخص الممثلین أو الموظفین الدائمین المق ه یجب لد تعیینه أما ف
ةالتشاور بین  ومة الدولة العضو المعن ات المتحدة و ح ومة الولا   ).15الفصل (الأمین العام للمنظمة و ح
ة لحالة النزاع القانوني بین الطرفین و هذا أهم ما جاء في هذا الاتفاق هو أنّ  إلا أنّ  ه وضع الحلول القانون

ة التي من شأنها حل  ل مواد الاتفاق، بهدف وضع الأسس القانون أ خلاف مستقبلي بینهما، و قد من خلال 
ال بخصوصهما ن أن یثور الإش م یز على نقطتین أساسیتین    :تم التر

المنظمة،  -أولا عید  القانون الواجب التطبی بخصوص المسائل التي تتصل من قرب أو  ما یتعل  ف
ة أو القانون الات ة و لوائحها الداخل ة المنشئة للمنظمة الدول ة، و هل هي الاتفاق ات المتحدة الأمر حاد للولا

  ما هي حدود هذا الفصل؟
ع من الاتفاق أنّ  ون لها اختصاص على الأعمال و  جاء في القسم السا ة لا  المحاكم الأمر

ار اللوائح التي  عین الاعت المعاملات المنجزة في منطقة المقر، و في حال انعقاد الاختصاص علیها أن تأخذ 
  .سنّتها المنظمة
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ون على الطرفین مواءمة قوانینهما، أما في حال نشوء النزاع فقد جاء في الفصل الثامن  ه تتم فإنّ ما 
قى القانون الداخلي للمنظمة سارا ته على وجه السرعة و إلى ذلك ی   .تسو

ا ملة و یتم حله -ثان ات المُ ة المقر أو اتفاق   :الخلاف حول تطبی اتفاق
ات  - ة الولا ا، من خلال فتح قنوات الحوار و التفاوض بین الأمین العام و ممثل تُعینه وزارة خارج ود

ة أو أ هالأمر   ).20الفصل ( طر آخر متف عل
ه الأمین العام،  - مین لاتخاذ قرار نهائي، الأول ُسم وّنة من ثلاثة مح م مُ مة تح ُحال النزاع لمح

مة  س مح ون رئ م الثالث و  ان المح ات المتحدة، هاذان الأخیران ُسم ة الولا ه وزر خارج الثاني ُسم
م، إذا فشلوا في الاتفاق عیّ  التح م الثالث  ةعلى المُحّ مة العدل الدول س مح   .ن من قبل رئ

مة العدل  - ة العامة، أن تطلب من مح ات المتحدة أن تطلب من الجمع یجوز للأمین العام أو الولا
م، و إلى حین مة التح ة تنشأ حتى في وجود مح ا استشارا حول أ مسألة قانون ة رأ تلقي An Interim الدول

مرأ  مة التح ة، یجب على الطرفین مراعاة القرار المؤقت الصادر من مح مة الدول عد صدور رأ . المح أما 
ة، فإنّ  مة العدل الدول ا، یُراعي الرأ الإفتائي مح ا نهائ م ما تح م أن تصدر ح مة التح ون على مح ه 

ة مة الدول  ).21الفصل (للمح
ات یجب تفسیر اتفاق المقر في ضوء هدف ین الأمم المتحدة في مقرها في الولا سي المُتمثل في تم ه الرئ

اتها و تحقی مقاصدها مسؤول امل و فعال على الاضطلاع  ل  ش   ).27الفصل (المتحدة، 
م قرض للمنظمة حددت تجدر الإشارة إلى أنّ  ة بتقد ات المتحدة الأمر عد عقد الاتفاق تعهدت الولا ه 

مته بـ  ة البناء و التعاقد و التأثیث، ُسدد بدون فوائد على دفعات 65،000،000ق اشرة عمل غرض م   .دولار، 
ة، لكن في ظل  ات المتحدة الأمر ات من شأنها أن تسهل عمل المنظمة انطلاقا من الولا ل هذه الترتی

عتبر ماحترام و ضمان حقوق هذه الأخیرة، إذ یجدر فهم أنّ  قر المنظمة داخل الدولة، ه في إطار القانون الدولي 
ادة التامة، و هو ما یجعل ضرورة تواف عملها و  الس ، تتمتع في منطقة المقر  دولة داخل دولة أخر

فة ضرورا، علما أنّ  منظمة الأمم المتحدة من أكثر المنظمات نشاطا على الصعید  اشتراطات الدولة المض
ما  دولة عضو فیها تجتمع 193الدولي، إذ تعد الیوم  ة العامة لها، و عدد أقل ف لما عقدت الجمع وفود منها 

ل الدول الأطراف أن یتم تعیین موظفین في  ما تحرص  ة و الخبراء،  یخص مجلس الأمن و اللجان الفرع
ون لها موط اها و هذا حتى  بیر من الأجانب على  ىءالمنظمة من رعا عني عدد  قدم فیها، و هذا ما 

ا و حصانات الموظف الدولي، من الأراضي الأمر مزا ورك متمتعین  ل نیو عد دوام العمل ینتشرون في  ة، 
الإعفاء الضربي، نظرا لمصادقة  ة  ازات مال ة و امت عة القضائ الحصانة من المتا ة  حصانات شخص

ل من ة على  ات المتحدة الأمر ة : الولا ازات الأمم المتحدةاتفاق ورك، و حصاناتها ال  امت مبرمة في نیو
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سمبر  14بتارخ  الات المتخصصة للأمم المتحدة و حصاناتها المبرمة في (10)1946د ازات الو ة امت ، و اتفاق
ورك، بتارخ    .1947نوفمبر  21نیو

ات المتحدة إلى ضرورة الحفا على أمنها القومي، فاتفاق  ما یُثیر العدید من التساؤلات هو تفطُن الولا
اّ المقر  ة من خلال استق ال المجتمع الدولي على الأراضي الأمر استق ل ممثلي الدول، هؤلاء الذین قضي 

أمنها القومي مثل ازات و الحصانات مساسا  انحراف في السلوك أو تعسف في استعمال الامت مثلوا  ن أن  : م
ست (11)التجسس ة، و هو ما  ة ، تجارة المخدرات، دعم المنظمات الإرهاب ش الضرورات الدبلوماس دعي أن تتعا

، و أنها لم تُشر إلى ذلك في نص الاتفاق، فقد تمت إضافة الحفا على الأمن (12)مع ضرورات حفظ الأمن
ة ذاتها، و إنّ  بند في الاتفاق حیث لم یدرج  ات المتحدة خلال الوطني إلى الاتفاق،  تحفظ عبّرت عنه الولا ما 

الدخ سمى تعدیلالمؤتمر الذ عُني    .ول حیز التنفیذ و الذ یجب أن 
طرف ثالث  ستدعي التساؤل حول ما مد التزام الدول الغیر  ة المقر،  Pacta tertiisهذا ما  في اتفاق

سور بول روتور  حیث عبّر أنّ REUTER Paulهذا ما أجاب عنه البروف ازات  ،  الامت الدول الأعضاء تتمتع 
ة، إلا أنّ  ضرورة عدم التعسف في استعمال طرقة أوتومات الالتزامات الناشئة عنه  ها لا تُعبر عن التزامها 
ازات و الحصانات   .الامت

  
  
  
  
  
  

                                                            
          .United Nations, Recueil des traites, Vol.1, No. 4, p. 15.1946سبتمبر  17حیز النفاذ في  دخلت (10)
یتشیف، و  (11) ة قو ن الإشارة هنا إلى قض ورك سنة م ه في نیو ض عل ة، قُ الأمم المتحدة روسي الجنس  1949هو موظف 

يبتهمة التجسس لصالح الاتحاد السوفیتي، و قد أوضح الم س عملا من أعمال :"دعي العام الأمر أنّ التجسس غیر المشروع ل
ازات و  الامت سبب هذا المسلك نتیجة تمتعه  ه  ض عل ان الق عدم إم ن القول  م الأمم المتحدة، و لا  موظف  المتهم 

استقلال الأمم المتحدة  فته  مة الأ"الحصانات الضرورة لممارسة أعمال وظ الحصانة ، و قد قررت المح ة رفض الدفع  مر
ن أن تمتد إلى  م فته، و أنّ مثل هذه الحصانة لا  أعمال وظ ست لها أ علاقة  ة لأنّ التهمة المُوجهة له ل الأعمال "القضائ

ة"التي قام بها و التي لا " الخاصة فته الرسم ازات الموظفین ، مفید شهاب. د ".تتطلبها أعمال وظ سند و نطاق حصانات و امت
ة المصرة للقانون الدولي، المجلد الثالث و الأرعون، السنة الثالثة و  الدولیین، في المجلة المصرة للقانون الدولي، عن الجمع

  .28 -27، ص ص 1987الأرعون، القاهرة، 
(12) ZOLLER Élisabeth, Sécurité nationale et diplomatie multilatérale (l'expérience des États-Unis 
comme État hôte de l'Organisation des Nations Unies), In Annuaire français de droit international, 
Volume 34, 1988, pp. 110-111. 
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المُوظفین ما یتعل  فة، بین التوجُس خاصة ف ة مع الدولة المض الروس  لذا تراوحت علاقة المنظمة الدول
س اردة مهجعا للجواس ة في خلال الحرب ال قا إذ اعتبر مقر المنظمة الدول ا،  (13)سا و الموظفین الإیرانیین حال

قة أنّ  أنّ و الحق ة یجب الاعتراف  س ه في العلاقات الدول جواس ة  عثاتها الدبلوماس ه لا طالما استعملت الدول 
ذا ُفعل في مقرات المنظمات ا ان أخر تقف دولة المقر إلى جانب المنظمة من شرعیین، و  ة، و في أح لدول

ه  ة في العشرات الأخیرة، نظرا لدور المنظمة المتعاظم في توج ات و تأمین الحما ل في البدا حیث التمو
ة   .(14)العلاقات الدول

  
سرا تفاق مقر اللجنةإدراسة : الفرع الثالث ة للصلیب الأحمر و سو   الدول
ة على الممارسة ذاتها، فهي تعقد اتفاقات مقر بهدف الحصول على تعتمد  وم المنظمات غیر الح

ط  ة التي ترت وم ، و من أهم المنظمات غیر الح ازات و الحصانات و الاعتراف القانوني و الدعم الماد الامت
ة للصلیب الأحمر قا بدولة المقر نجد اللجنة الدول اطا وث سرا دولة مقرها، و هي منشئة و التي تعد سو (15)ارت

سرة ة خاصة سو ارها جمع اعت سر    . وفقا للقانون السو
ة مقر في  سر اتفاق ة للصلیب الأحمر و المجلس الاتحاد السو  1993مارس  19عقدت اللجنة الدول

سرا سنة رغم أنّ - ازاتها و -1864ها أنشأت في سو حصاناتها،  تم خلاله تحدید الوضع القانوني للجنة و امت
ان الأول مع دولة الكامیرون سنة  36ما وقعت    .1991اتفاق مقر، 

ما  ازات المنظمة و موظفیها  تضمّن اتفاق المقر خمس و عشرون مادة، تمحورت حول حصانات و امت
ازات  الامت ة لكل موظف حتى یتم شمله  طاقة هو ات حل أ نزاع بین الطرفین، من بینها إعطاء  تعرضت لآل

سرة ة السو ة و الدول ة للشؤون الخارج ما یُرسل )17المادة (و الحصانات مصادق علیها من الوزارة الاتحاد  ،
ل تعیین جدید على نحو مستدام ة    .إلى وزارة الخارج

  
  
  

                                                            
(13) BOITEL Michel, Situation et problèmes actuels de la fonction publique internationale, In 
Politique étrangère, N°1, 1953, 18e année, pp 06-07. 

سمبر  02دخلت حیز النفاذ في  (14)   United Nations, Recueil des traites, Vol 33, No. 521, p. 261  .1947د
ة من النظام  (15) ة و حسب المادة الثان ة القانون الشخص ع دولي تتمتع  سرة إلا أنّ عملها ذو طا ة سو وم هي منظمة غیر ح

ة تخضع للمادة ) 1998آخر تعدیل (الأساسي للجنة ة  60التي جاء فیها أنّها جمع الشخص سر و تتمتع  من القانون المدني السو
ة مقرها جنیف ُعین أع سرا الدائمالقانون اد سو ادها نظرا لح سرین حفاظا على ح و قد حصلت اللجنة  ،ضائها من المواطنین السو

ة الأمم المتحدة في  ز مراقب في جمع ر  16على مر ة، 1990أكتو وم ز المراقب لمنظمة غیر ح منح مر ، و هي أول مرة 
أعمال الإغاثة و الوصول إلى تختص في ام  ة العمل الإنساني و الق ة و غیر الدول ا في النزاعات المسلحة الدول   .الضحا
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ة مقر منظمة الأمم  فض النزاع نفسها التي جاءت بها اتفاق ة المتعلقة  ما أشار الاتفاق إلى الآل
أنّ )22مادة ال(المتحدة ة ، و قد حصر الاتفاق النزاع  ها المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون اللجنة الدول

الإضافة إلى المنازعات التي تعني موظف لد  القانون الخاص،  طرفا فیها و غیرها من المنازعات المتعلقة 
ه الرسمي، إذا لم یتم ا سبب حصانة یتمتع بها لمنص ة،    ). 19المادة (لتنازل عنهااللجنة الدول

ع الأوقات للعمل على تسهیل إدارة العدالة  سرة في جم ة و السلطات السو و ضمان ،تتعاون اللجنة الدول
ازات و الحصانات المتف حولها   ).18المادة (مراعاة قواعد الشرطة و منع أ إساءة استخدام للامت

اه في هذا الات إلا أنّ  سرا مسؤولیتها المادة التي تثیر الانت فاق هي المادة العشرون و التي تُخلي فیها سو
ة عن الأفعال و السهو الصادر عن اللجنة  ة الدول ة على أراضیها، أ المسؤول عن نتیجة أنشطة اللجنة الدول

ة أو موظفیها   . (16))20المادة (الدول
  

 نشاطهایل أداء المنظمة أو عرقلة دور دولة المقر في تسه: المطلب الثاني
ازات  ة إلى أهدافها، و هذا من خلال ضمان امت من دور دولة المقر في تسهیل وصول المنظمة الدول

ة لها و حصانات لموظفیها، إلا أنّ  ة ماد ة أو قانون فة و المنظمة عوائ ماد ه قد تواجه العلاقة بین الدولة المض
ة تؤد إلى التأثیر السلبي على نشا المنظمة، سعى الطرفان إلى العمل على حلحلته حفاظا على  أو مصلح

ادلة ازات و المصالح المت   .الامت
  

ةدور دولة المقر في : الفرع الأول   تسهیل أداء المنظمة الدول
ازات على أراضي الدولة  ة من خلال اتفاق المقر إلى الحصول على عدة امت تسعى المنظمة الدول

حول دون تصادم  فة، و هو ما  ما یجعلها متحررة من المض ادة الدولة على أراضیها،  ات س المنظمة و مقتض
التالي مصداقیتهاو تأثیر د ادها و    .لة المقر و هو ما من شأنه الحفا على ح

  
  
  
  
  

                                                            
(16) Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de 
déterminer le statut juridique du Comité en Suisse, Conclu le 19 mars 1993, Entré en vigueur le 19 
mars 1993, recueille officiel suisse N°1405, 1993. Disponible sur le site :  
https://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_192_122_50.html  
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ة - 1 ة للمنظمات الدول النس ادة    دور اتفاق المقر في تذلیل معضلة الس
مها، و تتوقف  ادة على إقل الس ل دولة  حرة و تتمتع  ة البرة منها، ال سلطاتها عند حدودها الوطن

ة فإنّ  ما یخص المنظمات الدول ة، أما ف ة الدول ة القانون الشخص ة، و هو ما یجعلها تتمتع  الاعتراف لها  الجو
ة لم یتأت إلا مطلع القرن العشرن ة الدول ة القانون انت المعهد الدولي  ،ّ الشخص ه  و أول منظمة حظیت 

م دولة أخر و هذا (17)للزراعة الضرورة على إقل أحد أشخاص القانون الدولي تنشط  ة  ، ذلك أن المنظمة الدول
ن أن تمنع هذه الدولة المنظمة من ممارسة نشاطها أو أن تحُدّ  م ما  ادة الدولة،  منه، و هذا یدخل  ما یخرق س

مها، لما أخذت أصلا في سلطاتها  النشا على إقل ة، و إذا امتنعت أغلب الدول عن السماح للمنظمة  الشرع
ة   .وصف منظمة دول

ة على إیجاد مقر لها في الدول التي تتمیز بنوع من  من هنا تأتي ضرورة أن تعمل المنظمة الدول
، بهدف الوصول إلى ة من جهة أخر حبوحة المال سلاسة في التعامل بین الطرفین و  الاعتدال من جهة، و ال

ات وجودها في أغلب الدول الأطراف فیها ة لضمان حرة تنقلها و إث ات فرع ما تصبو إلى إبرام اتفاق   .تعاون، 
ة ة للمنظمة الدول ة القانون الشخص الات التي تتعل  ة من أهم الإش ات المال ، ما تعتبر الصعو

ح أنّه ة مللمنظمة  فصح عید إلا أنّهاستقلة ذمة مال التزاماتها  ع الوفاء  ما  الا تستط عن الدول الأطراف فیها، 
ن  ة مختلفة المظاهر لها م من القرض إلى ، أن تستفید من خلال إبرام اتفاقات المقار من مساعدات مال

ة ة و الإعفاءات الضرب لات المال ة إلى التسه ة   المساعدات المال   .و الجمر
  

ة - 2 ازات و حصانات المنظمة الدول  امت
المنظمة في حد  ازات تتعل  ة حصانات و امت سي أو الفرعي للمنظمة الدول تضمن دولة المقر الرئ
ة، إذ لا تخضع المنطقة  ذاتها، أهمها ضمان حرمة و حصانة منطقة المقر و منع انتهاكه من السلطات المحل

لا ش أو الاست ة  ء أو المصادرةلأ نوع من إجراءات التفت أو لأ نوع آخر من أنواع الإجراءات ،أو نزع ملك
اني  عدم دخول أ مبنى من الم فة  ما تلتزم الدولة المض ة،  ة أو التنفیذ ة و التشرع الجبرة الإدارة القضائ

عة للمنظمة إلا بإذنها حصل عاد(18)التا ما  المتظاهرن،  ة المقر من الغیر  حما ة عندما یتجمهر ، و تلتزم 
ح انتهاكا  ص شُل نشا المنظمة، أو یتطور ل ن أن  م ة و هو ما  عدد من المناوئین لاتجاهات المنظمة الدول

ا لمقرها   . ماد

                                                            
ة الحقوق  (17) ل توراه تخصص القانون العام، جامعة بن یوسف بن خدة،  ، رسالة د ال مرم، تفعیل دور القانون الدولي الإدار لو

  .196، ص 2015سعید حمدین، 
ة (18) ة و التنفیذ طلان دخول المحضرن و الإجراءات الإدارة و القضائ اع المتخذة داخلها، إلا في أحوال الدف یترتب على ذلك 

، أو ارتكاب جرمة داخل المبنى نشوب حر ات السلامة  قا لمقتض   .الشرعي عن النفس و تطب



אאא RARJ
  

424 
א17،01-2018 א 

،אאאאאא،K412-436. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة ون لها الأهل ة و  ة القانون الشخص ل دولة عضو  ة على أراضي  في  ما تتمتع المنظمة الدول
  .قولة و ح التقاضيالتعاقد واقتناء الأموال الثابتة والمن

ة و محفوظاتها  ة وثائ و أرشیف المنظمة الدول ار أنّ ، على دولة المقر حما اعت عض المنظمات  ف
ة، فإنّ  ة تلعب دورا هاما في العلاقات الدول مناس ة الأسرار و المعلومات التي تصل إلیها  ه لا بد من حما

ة ضمانا لمصداقیتها، لأ ة أن تصدر أمرا إلیها تعاملها مع الأحداث الدول جل ذلك لا یجوز للمحاكم الوطن
المنظمة   .أو إیداعها للاطلاع علیها الكشف عن وثائ خاصة 

ة للمنظمة من احتمالات التجسس  ة اللاسلك ذلك، ضمان حرمة الاتصالات السلك ون على دولة المقر 
ة  از حرمة الرسول و الحقی امت شها أو حجزهاأو التخرب، و تتمتع المنظمة  ة فلا یجوز تفت   . الدبلوماس

  
ازات و حصانات الموظف الدولي - 3   امت

فة، و هذا من خلال تأمین الحصانة له  ة الموظف الدولي على عات الدولة المض ة حما تقع مسؤول
ع مالي منشؤها  ازات ذات طا م عدد من الامت ةالإضافة إلى تقد ذا (19)مواثی المنظمات الدول ات ، و  الاتفاق

ما  ، إلا أنّ (20)المتعددة الأطراف ة،  ازات و الحصانات الدول ات المقر تكون أكثر تحدیدا في تعدادها للامت اتفاق
ة التمتع بها و حدود ذلك ف عادها و    . (21)ترسم أ

ة استقلالها، لذا یدفع  ة ذاتها و حما ة مصالح المنظمة الدول ازات و لحصانات رعا ة من الامت تكون الغا
ه دیلبیز  ة Delbezالفق ة الشخص س الحما ة و ل ف ة الوظ رة الحما      .(22)ف

ه أداؤها  فإنّ ، بناء على ما تقدم  ة المنو  ه الموظف الدولي خارج نطاق الأعمال الرسم قوم  أ فعل 
ل  ه الموظف الدولي إذا ش حاسب عل ة، بل و  أ حصانة قضائ صددها  فته، لا یتمتع  ات وظ وفقا لمتطل

استید ة، و على حد قول الأستاذة  القوانین المحل ة لا وجود لها  فإنّ bastid إخلالا  عندما ،الحصانة القضائ
ما أنّ  ة،  ممارسة وظائفه الرسم ة للموظف الدولي لا علاقة لها  ة یتعل الأمر بتصرفات منسو أ ه لا یتمتع 

ه و محاكمته ض عل   . (23)حصانة ضد الق

                                                            
ة، و المادة  40من میثاق منظمة الأمم المتحدة، و المادة  105انظر المادة  (19) من میثاق  12من میثاق منظمة العمل الدول

و، و المادة    .من منظمة الطیران المدني 60الیونس
ة لسنة اتفا (20) ازات و حصانات جامعة الدول العر ة امت   .1953ق
، ص . د (21) ر علي یوسف، المرجع الساب   .59الش
ة، لا  (22) ه مصلحة المنظمة، و إنّما یبتغي منه تحقی مصلحته الشخص قا لهذا المبدأ فإنّ التصرف الذ لا یبتغي الموظف ف ط

ازات و الحصانات، و هو ما ه الامت ة تطب عل ة الدول ام القضائ ذا الأح ة و  ات الدول ل من الاتفاق ه  شهاب . د. ذهبت إل
 ،   .20 -17ص ص مفید، المرجع الساب

، . د (23)   .في الهامش 24ص مفید شهاب، المرجع الساب
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ة، فإنّ  فة الدول الوظ ما یخص أفعال الموظف التي تتعل  الحصانات تنقسم  ه تجدر الإشارة إلى أنّ أما ف
ة ة أو عمل، أما الحصانات الشخص تا ل قول أو  ة عن  ة و قضائ  جواز نعني بها عدمف: إلى حصانة شخص

ض ما یخص أفراد عائلته،  أو حجزه أو على الموظف الدولي الق ذا ف الحصانات  في حین أنّ حجز أمتعته و 
ة القوانین  تعني أنّ : القضائ ة  ة منها و الجنائ ة المدن ة و القضائ ة القانون الموظف الدولي معفى من المطال

ة أو تنازل هو عن حصانته ة أو الشخص صفته الرسم ة، إلا إذا رفع الأمین العام عنه الحصانة    .(24)المحل
ه أن یخطر الأمین العام للمنظمة  ون عل ض على الموظف الدولي،  مجرد الق حتى یتحرك في اتجاه ف

ة اتخاذ الإجراءات و الاتصالات لضمان تطبی الحصانة القضائ   .الدولة المحتجزة 
لات، الهدف منها تسهیل وصول المنظمة  طائفة من التسه إلى جانب ذلك، یتمتع الموظف الدولي 

سب الوقت، من أهمها ة تسهیل تنقل الموظف الدولي، و لأجل ذلك یجب أن : لأهدافها و  طاقة للهو حمل 
ة لات في قیود الهجرة و إجراءات (25)تبین صفته الدول الإضافة إلى تسهیل إجراءات الإقامة، عن طر تسه  ،

ستفید الموظفون الدولیون من  ما  ستفاد منها حتى في حال عودة الموظف إلى الوطن،  قید الأجانب، و 
رة   . (26)الإعفاء من الخدمة العس

ل ما یتمتع الم ة على منقولاته، التحو ة و الإعفاءات الجمر لات المال وظف الدولي بجملة من التسه
ة الضرائب من الإعفاء، (27)المصرفي ة المحل ه من الضرائبو غیرها و  الطرق  و المطار ضر   . (28)إعفاء رات
  

                                                            
(24) عة لمنظمة الأمم المتحدة  مة الإدارة التا م المح ن هنا الإشارة إلى ح فین قبل الأمانة العامة تختص بنظر دعاو الموظ(م

ة  1979ما  25الصادر في  245رقم ) للمنظمة "في قض Shamsee ة في أنّ ، " ة لموظف  تتلخص وقائع هذه القض ند زوجة 
حصولها على حضانة  م لصالحها  ي، و حُ مقاضاته أمام القضاء الأمر ة، قامت  اكستاني الجنس ورك،  مقر الأمم المتحدة نیو
استعمال سلطته التقدیرة بخصم  ه قام  موج غه إلى الأمین العام للمنظمة، و الذ  م الذ تم تبل ذا النفقة، و هو الح الأولاد و 

مة الإدارة مب ل شهر، و قد قام الموظف نتیجة رفضه لهذا الإجراء برفع دعو أمام المح ا من راتب الموظف  لغ النفقة أوتومات
مة أمام نقطة مهمة، و هي تطبی نص المادة  ا و  105للأمم المتحدة، و هنا توقفت المح ة مزا من میثاق الأمم المتحدة و اتفاق

التالي من توصلت هذه الأخیرة، أنّه . حصانات الأمم المتحدة ة العامة، فهو  و ما دام أنّ صندوق المعاشات أنشئ من قبل الجمع
اسم المنظمة، لذا حصانة المنظمة، و أنّ أموال الصندوق مودعة  ة التي یتمتع :" أجهزة الأمم المتحدة و یتمتع  الحصانة القضائ

ن أن ترفع، إلا أنّه من جهة أ م ةبها الصندوق  ستعمل لإعمال الإجراءات التنفیذ ن أن  م منه ". خر فإنّ رفع الحصانة لا 
ورك ا لنیو مة العل ام المح ة بتنفیذ أح ست مطال مة إلى أنّ المنظمة، ل ".توصلت المح  T.s, Tribunal administratif des 

nations unis, In Annuaire français de droit international, volume 27, 1979, pp. 414- 416 
، ص . د (25) ر علي یوسف، المرجع الساب   .60الش
مي محمد طلعت، . د (26) ام العامة في قانون الأممالغن ندرة، : الأح م الدولي، منشأة المعارف، الإس  - 363ص ص  ،2005التنظ

364.  
، ص . د (27) ر علي یوسف، المرجع الساب   .61الش
، ص . د (28) مي محمد طلعت، المرجع الساب   .361الغن
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  )حالات التنازع دراسة(دور دولة المقر في عرقلة نشاط المنظمة: الفرع الثاني
ارها عضوا في المنظمة، و  اعت لها الدولة  ن أن تش م حث العوائ التي  س الهدف من هذه الدراسة  ل
مجلس  ة  الدول الخمس الدائمة العضو ة لها على نشا المنظمة خاصة عندما یتعل الأمر  التأثیرات السلب

اسة  ازات تطالب بها الأمن و الدول المانحة عموما، و ما ینجر عن ذلك من ضغوطات على س المنظمة و امت
ة المنظمة ونها و إنّ . في مقابل مساهماتها الكبیرة في میزان عیدا عن  یف تؤثر دولة المقر  حث  ما الهدف هو 

قة أنّ  ة المقر سیؤد  عضوا في المنظمة على نشا المنظمة، و الحق ل خروج على التطبی الحسن لاتفاق
ام نزاع قانوني بین الطر  ضعها في حرج مع دول أعضاء إلى ق عی نشا المنظمة أو  ن أن  م فین، و هو ما 

  .أخر 
ات  ف قع بین الطرفین و  ن أن  ن إثارة أكثر من نزاع ُعبر عن الصدام الذ ُم م في هذا الصدد 

ض، و أنّ  حله، علما أنّ  ض من ف حیث خرجت للعلن هذا غ ، و هذه النزاعات هي تلك التي تفاقمت حدتها 
ة التي تتعل بتطبی أو تفسیر اتفاق المقر ثرة النزاعات القانون عني    :هو ما 

انت ما بین عرفتها أول أزمة  -أولا ، نتیجة 1954و  1950الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 
ة على الأمین العام للمنظمةللضغوطات التي مارستها  ات المتحدة الأمر في لي الولا و هو ما أد إلى ، ترج

ة، بدعو أنّ أحد عشر موظفا إقالة  ة أمر  هم اعتنقوا في وقت ساب على استخدامهم في المنظمةمن جنس
ي ة لكل ما هو اشتراكي نظرا لصراعها مع ، (29)الحزب الاشتراكي الأمر ات المتحدة الأمر ة الولا نظرا لحساس

ة آنذاك، الأمر الذ اضطر ا ا الاشتراك مة الإدارة للأمم المتحدة، طالبین روس لموظفین إلى الالتجاء إلى المح
ما  إلغاء القرار الإدار غیر المشروع، هذه الأخیرة، و اعتبرت أنّ  عتبر خطأ جس الانتماء الساب لحزب ما لا 

التالي ضرورة إلغاء قرار التسرح و إعادتهم إلى مناصبهم   .یُبرر تسرح الموظف، و 
م أ قة هذا الح ة، في سا مة مرة ثان ة العامة و نتیجة للضغوطات، انعقدت المح ثار ضجة في الجمع

التعوض المناسب م لهم  الح م بإرجاع الموظفین إلى مناصبهم  هذا ما أد لصدور . خطیرة، لتستبدل الح
ة المت اء المال ة الأع ثیرة لصالح الموظفین في تلك السنة، نتیجة لذلك، و لتغط ام  ام أح ة عن أح رت

ة العامة في دورتها الثامنة لسنة  ض، طلب الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة من الجمع  1953التعو
مة الإدارة مت بها المح ضات التي ح مة التعو ات المتحدة و هنا . تخصص مبلغ مساو لق امتنعت الولا

ة إلى جانب مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم ال ة الأمر ة المترت متحدة عن دفع المساهمات الإضاف
مة الإدارة للأمم المتحدة على المنظمة لصالح  مت بها المح ضات، التي ح علیها، من جراء تنفیذ التعو

  .المدعین المتضررن

                                                            
ة ما بین سنتي  (29) مة العدل الدول ام و الفتاو و الأوامر الصادرة عن مح ، منشورات الأمم المتحدة 1991 -1948موجز الأح
  .39، ص ST/LEG/SER.F/1رقم 
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ام الصادرة  ة العامة للأمم المتحدة من جدید حول مد التزام المنظمة بتنفیذ الأح فثار الجدل في الجمع
مة عن م ة العامة إلى طلب الرأ الاستشار في الموضوع من مح متها الإدارة، و انتهى الرأ في الجمع ح

ه، و التزام المنظمة  قوة الشيء المقضي ف ام  ة، و التي انتهت في فتواها إلى القول بتمتع هذه الأح العدل الدول
  . (30)بتنفیذها

ا اتي -ثان قا، واجهت الأمم المتحدة عدة عوائ مع الدولة  في إطار العداء مع الاتحاد السوف سا
ادلة سنة  ة المت فة، فقد طلب مجلس المساعدة الاقتصاد اتي  1975المض و الاتحاد السوف و مقره موس

قا ز مراقب في الأمم المتحدة، تفسیرا لمعنى )1991إلى  1949عمل ما بین (سا مجرد حصوله على مر  ،
ازات الت ة في تفسیرها الحصانات و الامت ات الأمر وه لد المنظمة، و قد اقتصدت الولا ي یتمتع بها مندو

قا اتي سا   .للحد الأدنى، لعدائها المعلن و الاتحاد السوف
ص لحرة  1985أما سنة  ة على موظفي منظمة الأمم المتحدة تقل ات المتحدة الأمر فقد فرضت الولا

ة من جنس ا، فییتنام، و هو ما : ةالتنقل على الأراضي الأمر ا، ایران، لیب و اتي، أفغانستان،  الاتحاد السوف
  .بین الموظفین غیر مقبول ااعتبره الأمین العام تمییز 

ة قانون 1986ه سنة في حین أنّ  ات المتحدة الأمر أنّ  ااعتمدت الولا ن أن یتجاوز عدد قضي  م ه لا 
ات الموجودین على الأراض ة المواطنین السوف عثة الأمر عثة لد الأمم المتحدة عدد أعضاء ال ة  ي الأمر

  . (31)لد الأمم المتحدة، لدواعي الأمن القومي
الات تؤد إلى نقل المقر داخل الدولة نفسها و هذا لا یثیر أ  - ثالثا ون هناك عدة إش ن أن  م

ات، هنا  ال، أما نقل المقر خارجها فهو ما یثیر عدة حساس مة إش تجدر الإشارة إلى الرأ الاستشار لمح
ة الصادر في  سمبر  20العدل الدول ة 1980د ، المتعل بتفسیر اتفاق المقر المبرم بین منظمة الصحة العالم

افحة  (32)1951مارس  25و مصر الموقع في  ة إلى إنشاء مجلس عام للصحة لغرض م ، یرجع تارخ القض
ئة سنة  ند 1831الأو ة فیها- رةفي الإس  1949سنة   مصر، و من ثم أُدمج بإنشاء منظمة الصحة العالم

ازات و حصانات المنظمة في مصر سنة  ع اتفاق حول امت ع هذا الإجراء بتوق ا، ات م ، 1951بوصفه جهازا إقل
ة إلى إلا أنّ  ة الصحة العالم عد ذلك، و هنا طلبت جمع مة  المنظمة أوصت بنقل المقر إلى عمان الأردن  مح

حث مد ضرورة التشاور و التفاوض و الإشعار المسب لدولة مصر ة  قا للاتفاق في حال نقل  ،العدل الدول ط
مة إلى أنّ  تب إلى خارج مصر، و قد توصلت المح م العلاقات بین المنظمة  الم ة التي تح القاعدة الأساس

ارة عن  فة ع ة و دولة المقر المض ة الحسنةمجموعة من الالتز "الدول التعاون و الن ة     ".امات المشتر

                                                            
، ص . د (30) مي محمد طلعت، المرجع الساب   .285الغن

(31) ZOLLER Élisabeth, op. cit., pp. 116-124. 
ة ما بین سنتي  (32) مة العدل الدول ام و الفتاو و الأوامر الصادرة عن مح ، منشورات الأمم المتحدة 1991 -1948موجز الأح
  .149-145، ص ST/LEG/SER.F/1رقم 
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عا اسر  1988نوفمبر  08في  - را غرض دخول السید  تب الأمین العام،  وُضع طلب تأشیرة لد م
ة، حیث دُعیت المنظمة  ات المتحدة الأمر ة آنذاك للولا ة التحرر الفلسطین ة لحر س اللجنة التنفیذ عرفات رئ

ة العامة رقم قرار م 1974نوفمبر  22في  صفتها مُراقب، )29-د(3237ن الجمع ، إلى الاشتراك في الدورات 
عا لذلك أنش ة سنة ئت عثة مراق ورك خارج منطقة مقر الأمم  1974ت  تب في مدینة نیو و خُصص لها م

  .المتحدة
عد، أشعرت هذه الأخیرة المنظ  ة، ستة عشر یوما من  مة برفض حُوّل الطلب للسلطات المختصة الأمر

یین  الأمن القومي المضاف للاتفاق، أما الدوافع فهي تعرض مواطنین أمر الطلب على أساس التحفظ المتعل 
عة لها، و أنّ  ة و المجموعات التا ا من قبل الحر اره  في الماضي لعدید من الهجمات خارج أمر اعت عرفات 

ساند هذه الهجمات فهو شرك فیه ة، ُقر و  سا للحر   .(33)ارئ
ة إنشاء أو الاحتفا  ات المتحدة مشروع قانون هدفه عدم مشروع من جهة أخر قدم مجلس الشیوخ للولا

ة في ما  ه أو أموال منظمة التحرر الفلسطین ات المتحدة بتوج ، عندما 1987أ مقر أو مقر داخل الولا
مجرد إقرار القانون ستتحرك السلطات إلى إغلاق ظهر أنّ  تب، تحرك الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة و ه  الم

ر  13أرسل رسالة إلى الممثل الدائم للأمم المتحدة في  القانون المزمع سنه یتعارض مع  ، فحواها أنّ 1987أكتو
ة الأمر  الالتزامات الناتجة عن اتفاق المقر، في الیوم الموالي طرح المراقب العام عن منظمة التحرر الفلسطین

افحة الإرهاب من قبل ع العلاقات مع البلد المضیف، مع ذلك اعتُمد قانون م ة  لى لجنة الأمم المتحدة المعن
ل الأطراف في  عد حرب تصرحات من  سمبر  16-15الكونغرس  ون سار المفعول 1987د ، على أن 

ة العامة القرار  90عد  عه، و في الیوم التالي اعتمدت الجمع ة تأكیدات من البلد  42/210یوما من توق مطال
ة ة الفلسطین عثة الرسم ات تنتقص من حقوق ال عدم اتخاذ أ ترتی   .المضیف 

اقترح الأمین العام أن تبدأ المفاوضات وفقا للإجراء الوارد في الفرع  ،عید عدم الحصول على التأكیدات
افحة الإرهاب أ، نظرا لوجود نزاع قانوني یتعل بتطبی أو تفسیر اتفاق المقر منذ أن 21 ح مشروع قانون م ص

المثل، في قانونا، و أنّ  ات المتحدة أن تقوم  مها و على الولا ة  اعتمدت 1988مارس  02ها عینت مح الجمع
أنّ ،العامة قرارن  ة من حقها في بناء المقریتعل الأول  ین منظمة التحرر الفلسطین قانون  و أنّ  ،ه یجب تم

ة المنازعات افحة الإرهاب لا یتواف مع اتفاق المقر و ضرورة إعمال الإجراء الخاص بتسو أما القرار الثاني . م
ةأفطلب ر  مة العدل الدول ا من مح ت على . ا إفتائ ات المتحدة الذ امتنع عن التصو أما الممثل الدائم للولا
ش نّ أفقد صرح ،القرارن  ا  ومته لم تقرر نهائ ةأح عثة الفلسطین ما یخص ال ها تعمل و أنّ  ،ن إنفاذ القانون ف

لة في ضوء میثاق الأمم المتحدة و اتفاق المقر و قوانین الولا"على    ".ات المتحدةإیجاد حل مناسب لهذه المش

                                                            
(33) STERN Brigitte, L'affaire du Bureau de l'O.L.P devant les juridictions interne et internationale, 
In Annuaire français de droit international, volume 34, 1988, p. 188. 
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ة فقد أصدرت في  مة العدل الدول اق التزام  1988أفرل  26أما مح انط الرأ الاستشار المتعل 
موجب الفرع  م  ة  26من اتفاق مقر الأمم المتحدة المعقود في  21الدخول في تح ل ، حول  (34)1947جو

ة لد الأمم  ورك، و قد توصلت إلى أنّ عثة المراقب الدائم عن منظمة التحرر الفلسطین  المتحدة في نیو
ارها مُوقعة على اتفاق المقر فإنّ  اعت ات المتحدة  ة النزاع القائم الولا م لتسو أن تدخل في تح ها تعتبر ملزمة 

  .بینها و بین الأمم المتحدة
ي و القانون الدولي، نظرا لرفع وز  ة عدة نزاعات بین القانون المحلي الأمر ر العدل دعو أثارت القض

عثة من  ة، عند اقتراب حلول تارخ سران مفعول القانون و عدم تحرك ال ورك الجنو مة نیو عثة في مح على ال
المییر  ي  أنّ  Palmieriالمقر، و قد أصدر القاضي الأمر القانون متواف مع القانون الدولي و الدستور  قرارا 

ي، رغم أنّ  قضي الأمر ان یجب أن  ة ه  ذا عدم الفعال م ،عدم الاختصاص و  ق م من شأنه أن  فهذا الح
م الدولي و الوطني   . (35)التعارض بین القانون الح

فة التي إذا ما رفضت تطبی قاعدة ما فإنّ  ارها، و إنّ هنا تظهر قوة الدولة المض ون للمنظمة إج ما ه لا 
ة، و هذا ما  م حث عن الحلول خارج حدودها الإقل سمبر  02فعلته المنظمة، ففي ال ة  1988د قررت الجمع

ا إعطائه تأشیرة دخول عدما رفضت أمر عة لها الانتقال لجنیف للاستماع لخطاب عرفات    .(36)العامة التا
ة و هي  -خامسا ات المتحدة الأمر الخصم المعاصر للولا ة الأكثر حداثة و التي تتعل  القض

ة الإیر  ة ایران الجمهورة الإسلام ة، تتلخص في انتهاء عهدة السفیر الإیراني الدائم لد الأمم المتحدة، و رغ ان
ة 2014أفرل  08في تعیین شخص آخر لهذه المهمة، لذا في  دبلوماسي ، و هو "حمید أبو طالبي" قامت بتسم

ة في ایران، إضافة إلى تعیینه سفیر  ذ خبرة، ا و للاتحاد الأوري،  اشغل عدة مناصب رسم طال ا، إ أسترال
ا من قبل   .بلج
أنّ  إلا أنّ  ة سارعت إلى الإعلان  ات المتحدة الأمر ة أنّ الولا ارها لحمید  ها أبلغت السلطات الإیران اخت

ة في الأمم المتحدة شيء  ا  غیر قابل للتنفیذ، و أنّ "أبو طالبي سفیرا للجمهورة الإسلام س نهائ هذا التعیین ل
أنّ سبب الر  ".عد ي لهذا السفیر هو دفعها  ة احتجاز الرهائن في السفارة فض الأمر ان له دور في عمل ه 

طهران في  ة  عدما نُقل إلى الذ شنّ  ،1979نوفمبر  04الأمیر م شاه ایران  طالبون بتسل انوا  ه طلاب 
ات المتحدة للعلاج،  القانون الولا ة  ات المتحدة الأمر اما و أقره ما احتجت الولا اراك أو الذ وقعه 

ة، الذ ینص على عدم منح تأشیرة دخول  2014أفرل  10الكونغرس في  ة الإیران عد التسم أ یومین 
ات المتحدة أو حلفاءها ة استهدفت الولا ة إلى سفراء في منظمة الأمم المتحدة ارتكبوا نشاطات إرهاب أو  ،أمیر

                                                            
ة ما بین سنتي  (34) مة العدل الدول ام و الفتاو و الأوامر الصادرة عن مح ، منشورات الأمم المتحدة 1991 -1948موجز الأح
  .254-248، ص ص ST/LEG/SER.F/1رقم 

(35) STERN Brigitte, op. cit., pp 188-189. 
سمبر  02، الصادر في A/RES/43/49، وثائ الأمم المتحدة رقم 67القرار المتخذ في الجلسة العامة رقم  (36)   .1988د
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لوا تهدیدا للأ ن أن ُشّ ستهدف تحدیدا السفیر الإیراني المعین لد من المم ي، وهو قانون  من القومي الأمیر
  .الأمم المتحدة

أنّ أما ایران فأیدت تصرحات  ة ، و أضاف أبو أبو طالبي  شارك في الهجوم على السفارة الأمیر ه لم 
ي 13فرج الطلاب عن أه اضطلع فقط بدور مترجم حین طالبي أنّ   52واحد، أما الرهائن  إمرأة و إفرقي أمیر

ة بین البلدین سنة  444الآخرون فظلوا محتجزن طوال  یوما، و أد احتجازهم إلى قطع العلاقات الدبلوماس
1980.  

ار سفیرها و أنّ إأكدت  اد في اخت ما أنّ یران على قرارها الس ح لأحد معارضته،  اتفاق المقر  ه لا 
ة المُوقع بین منظمة الأمم المتحدة و ا ات المتحدة الأمر ل ، لولا ضرورة منح تأشیرات دخول إلى  قضي 

ن دبلوماسیي الأمم المتحدة دون أ مقابل و ع  ،أسرع وقت مم ومات التي یت ا تكن العلاقات القائمة بین الح أ
مغادرة و الوصول من و  ل العوائ المتعلقة  ة، و إزالة  ومة الأمیر إلى مقر الأمم لها هؤلاء الأشخاص و الح

  .المتحدة لممثلي الدول الأعضاء أو موظفي منظمة الأمم المتحدة
سرا قد واجهت الموقف ذاته سنة  تب الأمم ، عندما عیّ 1984انت سو نت الشیلي ممثلا لها في م

سرا آنذاك، أنّ  امتهم المتحدة في جنیف جنرالا الالتزامات انتهاك حقوق الإنسان، و قد عبرت سو الملقاة ه وفاء 
ان الاتجاه  عدم الاعتراض على قدوم المُمثل، و في ذلك الحین  موجب اتفاق المقر، فهي ملزمة  على عاتقها 

سي أنّ  ما أنّ  الدولي الرئ عد دولي،  ة منظمة على أساس أفعال ذات  ع محاس ة  دولة لا تستط الممارسة الدول
ة على انتهاكات القانون الدولي المقترفة من قبل أعضاء  تُبین أنّ  ة المعاق ة لا تملك أهل دولة مقر منظمة دول

ن من قبلها   . (37)المنظمة أو المدعو
ات المتحدة  س الولا سرا الدائم على ع اد سو ار ح عین الاعت هنا یجب النظر إلى هذه الحادثة مع الأخذ 

ة، ففي ظل تصرح  سفیر لها لد منظمة الأمم المتحدة، و تأكید " أو طالبي"بإصرارها على  یرانإالأمر
أنّ  ة  ات المتحدة الأمر منح تأشیرات للدبلوماسیین العاملین في الأمم المتحدة، إلا أنّ الولا ا  ها ها ملزمة مبدئ

أنّ  عض الظروفبینت  ن حصول استثناءات في  م م اللجنة فقد تمت أحالت النزاع على . ه  المسؤولة عن تنظ
فة بتارخ  التي استمعت لدفوع الطرفین ، (38)2014أفرل  23العلاقات بین الأمم المتحدة و الدولة المض

ة رغم أنّ  اللجنة لم تتوصل لأ قرار، حضور قانونیین ممثلین لعدة دول، إلا أنّ  انها أن ترفع توص ان بإم ه 
                                                            

(37) ZOLLER Élisabeth, op. cit., pp. 117-118. 
موجب قرا (38) عة لمنظمة الأمم المتحدة أنشئت  ة العامة هي لجنة استشارة تا أمن  26في دورتها رقم  681رقم ر الجمع المتعل 

العلاقات مع البلد المضیف، أنشئت على أنقاض  ة  عثات المعتمدة لد الأمم المتحدة و سلامة أفرادها و إنشاء اللجنة المعن ال
ة الأفعال غیر العلاقات مع البلد المضیف، على خلف ة  ة المعن ة غیر الرسم ة من أفراد و  اللجنة المشتر المشروعة المرتك

ما في ذلك استخدام القنابل و الأسلحة النارة و التهدیدات و المظاهرات المقترنة  عثات لد الأمم المتحدة  عض ال جماعات ضد 
ة العامة رقم . العنف سمبر  10، الصادر في A/RES/26/681وثائ الجمع دولة عضوا بینهم الأعضاء  19تضم  .1972د
ولاس إمیلیوالخم ة السفیر ن ة في مجلس الأمن و یترأسها الیوم ممثل قبرص الدائم لد المنظمة الدول   .سة الدائمة العضو
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ة العامة للأمم المتحدة أو أن ت ة، إلا أنّ إلى الجمع مة العدل الدول ا استشارا من مح ها لم تفعل، و هو طلب رأ
انها ة تراوح م   .ما جعل القض

م تأشیرة الدخول للسفیر الإیراني أبو طالبي، اختارت الجمهورة  ةعد تسع ي لتقد أشهر من الرفض الأمر
ة سفیر آخر، و هو السید  ة الإیران ا في " خوشرو غلام علي"الإسلام جانفي  28الذ تم تعیینه رسم

التالي انتهاء الأزمة (39)2015   .، و 
ات لتجدر الإشارة إلى أنّ  ل المستو قا للقانون ه على  أ تأیید، فط ة  ات المتحدة الأمر م تحظ الولا

ة لأشخاص القانون الدولي، فإنّ  ات الدولي العام خاصة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل ح للولا ه لا 
ا، خاصة أنّ  اد اره قرارا س اعت ار الإیراني  ي أحداث أبو طالبي تور ف ه لم یثبُت أنّ المتحدة أن تتدخل في الاخت

ة  ة للمنظمة الدول ح حتى لدولة المقر أن تتدخل في الشؤون الداخل ما لا  ة في إیران،  السفارة الأمر
ارها شخص مستقل للقانون الدولي، و لا یجوز للدولة إصدار قانون یخالف التزام دولي ساب لها نظرا  اعت

ة المصادق علیها على القانون الو  دولة مقر،  طني، لذلك فإنّ لسمو المعاهدات الدول ة  ات المتحدة الأمر الولا
ات المتحدة للانضمام إلى عمله في منظمة الأمم  برفضها منح التأشیرة و منعها السفیر الإیراني من دخول الولا

ما أنّ  ة المعقودة معها،  ادئ الأمم المتحدة و الاتفاق ادئ العلاقاتالمتحدة، تكون قد خالفت م  ها تُخالف م
عتبر عرقلة المنظمة عن أداء مهامها عة، و  ة و الأصول و الأعراف المت   .الدبلوماس

ما تدل على استغلال هذه الحوادث و أخر إضافة إلى عدة تصرحات داخل منظمة الأمم المتحدة، إنّ 
ل عام، ش اسة التوظیف  م في س دولة مقر و سلطاتها للتح زها  ة لمر ات المتحدة الأمر خاصة عندما  الولا

فة لها، و هو  اساتها و مصالحها و الدول الحل ار الموظفین، و تفضیلها للموظفین الموالین لس یتعل الأمر 
ادها فة دولة المقر في تسهیل عمل المنظمة و عدم التدخل في شؤونها و ح   .ما یخرج عن وظ

شیر تقرر لجنة العلاقات مع دولة المقر لسنة  الات التي تواجهها إلى الع 2016ما  دید من الإش
ما یتعل بتأخر في منح التأشیرات، أو عدم منحها و الم ة خاصة ف ات المتحدة الأمر لة ماطالمنظمة مع الولا

، أو عدم منح رخص عمل لزوج الموظف و هو ما یدفعه لعدم قبول المنصب  ه الممثل السور و هو ما دفع 
ا عد   .(40)من الأساس، أو الاستقالة 

  
  
  
  

                                                            
(39) www.lefigaro.fr/flash-actu. Consule le 18 mars 2017. 

عون، الملح رقم  (40) ة والس ة العامة للأمم المتحدة، الدورة الحاد عة للجمع ، وثائ 26تقرر لجنة العلاقات مع البلد المضیف التا
ورك، A/71/26الأمم المتحدة رقم  ر  21، الصادر في نیو   .2016أكتو
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اسة الجزائر تجاه المنظمات : المطلب الثالث ةحث س ة و فرع دولة مقر أصل ة    الدول
ا نشطة على الصعید الدولي، رما بهدف الحصول على موقع في  ات تقر تعتبر الجزائر منذ التسعین
ر الاشتراكي، إلى  اسة التقوقع على الذات و العزلة و الف ة، هذا ما دفعها للخروج من س خارطة العلاقات الدول

عد العشرة الس وداء، و لا أحسن من استضافة منظمة الانفتاح على العالم و محاولة استقطاب أنظاره خاصة 
ل صوب، تستدعي اهتمام الإعلام و الرأ العام  ة على أراضیها تنظم تظاهرات و مؤتمرات ُحج إلیها من  دول
ة، و هنا  ات المقار مع المنظمات الدول ون من اللازم دراسة موقف الجزائر إزاء إبرام اتفاق الدولي، من هنا 

دولة م م الممارسة الجزائرة نلاحظ الجزائر  غرض تقی دولة مقر فرعي،  ظهر دور محتشم لها  ما  سي،  قر رئ
  . ذات الصلة

  
سي: الأول الفرع دولة مقر رئ  الجزائر 

ة إلا من قرب، و علما أنّ  عُجّ  لم تسع الجزائر إلى استقطاب المنظمات الدول المنظمات  عالم الیوم 
ادین فإنّ  ة في مختلف الم لا فقد اختارت  الدول عدد ما ینشأ من منظمات الیوم قلیل، أما المنظمات المنشأة ق

عة  الأحر أجهزة تا ة أو  لها دولة مقر، و مع ذلك فقد استطاعت الجزائر استقطاب عدد من المنظمات الدول
  :لها و هي
ع لاتحاد المغرب العري الذ وقع اتفاق المقر مع الجزائر في  -  1994جوان  09مجلس الشور التا

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ه الجزائر  فر  05المؤرخ في  78-96و صادقت عل   .(41)1996ف
ا التي وقعت اتفاق المقر مع الجزائر في  - ة للبیوتكنولوج الة الإفرق ر  14الو ، و صادقت 1997أكتو

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ه الجزائر    .(42)2000 نوفمبر 28المؤرخ في  390-2000عل
عد اتفاق مقر بین جامعة الأمم المتحدة و الجزائر  - ة المستدامة،  معهد جامعة الأمم المتحدة للتنم

سمبر  22الموقع في  موجب المرسوم الرئاسي رقم 2013د ه هذه الأخیرة  المؤرخ في  118- 15، صادقت عل
 .(43)2015ما  13

اه و الطاقة  - ة لعلوم الم ة معهد الجامعة الإفرق عد اتفاق مقر بین مفوض ما في ذلك تغیر المناخ، 
الجزائر في  موجب المرسوم 2014ما  29الاتحاد الإفرقي و الجزائر الموقع  ه هذه الأخیرة  ، صادقت عل

سمبر  27المؤرخ في  334-15الرئاسي رقم    . (44)2015د

                                                            
ة العدد  (41) فر  03، الصادرة في 10الجردة الرسم   .1996ف
ة رقم  (42) سمبر  06، الصادرة في 74الجردة الرسم   .2000د
ة العدد  (43)   .2015ما  18، الصادرة في 25الجردة الرسم
ة العدد  (44) سمبر  28، الصادرة في 69الجردة الرسم   .2015د
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لاحظ على اتفاقات المقر هذه حداثتها، إلى جانب تنوعها فمنها  ما ما  ة،  ة و الدول ة و العر الإفرق
ذا جامعتین،  ة، و  عة لمنظمات دول ا، و أجهزة تا ة للبیوتكنولوج الة الإفرق ة واحدة و هي الو تضُم منظمة دول
سر العزلة  ة آنذاك، یجدر تثمینها لإسهامها في  حبوحة الاقتصاد ال هذه الجهود الجزائرة للتموقع المدعومة 

  . یها خلال العشرة السوداءالتي فُرضت عل
  

دولة مقر فرعي: الثاني الفرع  الجزائر 
ة لأن تكون حاضرة في الدول الأعضاء فیها  ات مقار ،تسعى المنظمات الدول و هو ما یتطلب إبرام اتفاق

التالي ة و قد أبرمت الجزائر عددا منها    :فرع
ومة الجمهورة الجزائرة  - ة و لجنة المجموعات الاتفاق المبرم بین ح ة الشعب مقراط الد
ة ا(الأور ة حال ة الأور مدینة ) المفوض ازات و الحصانات، الموقع  ة للجنة و منحها الامت على إقامة ممثل

سمبر  09الجزائر في  موجب المرسوم رقم 1983د ه  فر  24مؤرخ في  53-87، المصادق عل  .(45)1987ف
، 1996أفرل  08بین الاتحاد العري للحدید و الصلب الموقع في اتفاق المقر الفرعي الموقع  -

موجب المرسوم الرئاسي رقم  ه   .(46)1996سبتمبر  08المؤرخ في  294-96المصادق عل
ة و الزراعة و الجزائر الموقع في  -  31اتفاق المقر الفرعي الموقع بین منظمة الأمم المتحدة للأغذ
ة  ل موج2001جو ه    .(47) 2001أوت 22المؤرخ في  239 - 01ب المرسوم الرئاسي رقم ، المصادق عل
ة للصلیب الأحمر الموقعة في  - ة المبرمة مع اللجنة الدول ة المقر الفرع ، 2002أوت  14اتفاق

موجب المرسوم الرئاسي رقم   .(48)2003مارس  25المؤرخ في  141- 03المصادق علیها 
ة المقر الفرعي المبرم مع المنظمة - ة للهجرة الموقع في  اتفاق ر  29الدول ، المصادق علیها 2002أكتو

  (49)2003ما  05المؤرخ في  204-03موجب المرسوم الرئاسي رقم 
م و  - ة و التعل ة و منظمة الأمم المتحدة للتر ة الشعب مقراط ومة الجمهورة الجزائرة الد الاتفاق بین ح
و(الثقافة  ارس في )الیونس الجزائر لصون 2014فر ف 28، الموقع ب مي  ز إقل شأن إنشاء و تشغیل مر  ،

ا، من الفئة  موجب المرسوم الرئاسي 2التراث الثقافي غیر الماد بإفرق ه  و، المصادق عل ة الیونس ، تحت رعا
سمبر  27المؤرخ في  333-15رقم    .(50)2015د

                                                            
ة العدد  (45) فر  25، الصادرة في 09الجردة الرسم   .1987ف
ة العدد  (46)   .1996سبتمبر  11ادرة في ، الص52الجردة الرسم
ة العدد  (47)   .2001أوت  26، الصادرة في 48الجردة الرسم
ة العدد  (48)   .2003أفرل  02، الصادرة في 23الجردة الرسم
ة العدد  (49)   .2003ما  07، الصادرة في 32الجردة الرسم
ة العدد  (50) سمبر  28، الصادرة في 69الجردة الرسم   .2015د
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ة لاحظ أنّ  س اتفاقات المقار الأصل ع ن إبرافإنّ ، ه  م ن لكل ه  م ة عدیدة، إذ  م اتفاقات مقار فرع
النظر لعدد  ات المبرمة  لاحظ العدد المحدود من الاتفاق الجزائر، و مع ذلك  ة أن تُنشئ مقرا لها  منظمة دول

ة   .المنظمات الدول
  

ةمد تسهیل الجزائر لعمل المنظمات : الفرع الثالث وم ة و غیر الح وم ة الح  الدول
ن استنتاج أنّ استقراء مضمون  م ة أعلاه،  ة و الفرع الجزائر تسعى إلى جذب  اتفاقات المقر الأصل

ة و ممثلي  ة، و حصانة لأعضاء المندو ة و تقن لات لها ماد ة من خلال إعطاء عدة تسه المنظمات الدول
الإضافة للإعفاء الض فها،  ذا حصانة لمحلات و أموال و ممتلكات المنظمة و أرش ربي و الحقوق اللجنة، و 

ة و نحو ذلك   .الجمر
ه هو بذل الجزائر  ة، إذ تتحمل الجزائر لمهام بناء المقار و اما تجدر الإشارة إل لمال للمنظمات الدول

ة للمعهد  النس ما هو الحال  تأثیثها و تحمل تكلفتها، و تأمین مقار مؤقتة إلى حین استكمال أشغال البناء 
ة المستدامة، ة المعهد الدولي للتنم عتبر أكبر مورد لمیزان ل سنو   . الإضافة إلى تمو

ة للصلیب الأحمر لاحظ على اتفاق المقر مع اللجنة الدول ة التي ،ما  وم  و هي المنظمة غیر الح
ا العنف، و  1998بدأت عملها في الجزائر ابتداء من  بدعم اللجنة الهلال الأحمر لدعم النساء و الأطفال ضحا

ة،  1999في سنة  ینها من زارة الموقوفین في المؤسسات العقاب قضي بتم وقعت اللجنة مع وزارة العدل اتفاق 
مؤسسة  21قامت اللجنة بزارة  2006في أماكن التوقیف للنظر للشرطة و الدرك، ففي  2002و ابتداء من 

ة، و هذا هو الهدف من اتفاق المقر، أ تسهیل نشا المنظمة على أراضي دولة المقر و الحصول على  عقاب
ح لها حرة التصرف القانوني ة لها، ما یت ة القانون الشخص   .(51)اعترافها 

ات عض تتجاوز لم ا منحها التي أبرمتها الجزائر في الاتفاق ات  ما حدود و الحصانات للمزا أقرته الاتفاق
ة المماثلة ة المنظمة مقر اتفاق مثل ،الدول ة، في المجموعات لجنة أو للهجرة الدول  تضمنت حین الأورو

اما مقار أخر  اتفاقات ة و خاصة أح ة من لغیرها المقررة تلك تفوق  استثنائ  الجزائر، المستقرة المنظمات الدول
لات خاصة ة التسه ة اللجنة الخاص المقر اتفاق فقد توسع ،المال  الإعفاءات مجال في الأحمر للصلیب الدول

ة و  ة، إذالضرب ة أداء من الإعفاء جعل الجمر اشرة غیر الضر ضائع شمل الم الجزائر و  المقتناة ال
ي الإعفاء جعل ما الخارج، حتى في للجنة الرسمي للاستعمال الموجهة  التحلی الرسوم المتعلقة شمل الجمر
ضائع و عبور ة للمساعدات معینة و الموجهة بدولة المقتناة ال م دولة على الإنسان  . أخر  إقل

                                                            
سانس، جامعة امحمد بوقرةلو  (51) ة سنة ثالثة ل سط في القانون الدولي الإنساني، محاضرات ألقیت على طل -ال مرم، الم

ة    .49-48، ص ص 2017-2016بومرداس، السنة الجامع
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ازا و الصلب للحدید العري الاتحاد الخاص المقر اتفاق ما منح ة یخص امت لات النقد  حیث ،التسه
اته في الاتحاد ستفید ة عمل الجزائر العملة لصرف رسمي سعر أنسب المصرف ة   .الصع

ة جانب إلى ة و  المتحدة الأمم منظمة الخاصة المقر اتفاق اما التي تضمنت الزراعةللأغذ  خاصة، أح
ة التكالیف ل تحمل الجزائر خلالها من أقرت ة المترت دها مع العامة، للمراف المنظمة استخدام عن السنو  تزو
شرة الوسائل ل ة ال نها و الماد  .وجه أكمل على مهامهما أداء من التي تم

اق متصل،  ات تكتف لمفي س ة اللجنة من ل الخاصة المقار اتفاق الة  الأحمر، للصلیب الدول الو
ة ا و الاتحاد الإفرق ات بإعفاء و الصلب، للحدید العري للبیوتكنولوج  المنظمات المتحصل هذه موظفي مرت
ة من الجزائر علیها ة، الضر ضات شمل الإعفاء هذا جعلت بل الوطن ة المداخیل و التعو  مصادر من المتأت
م خارج  . الجزائرة الدولة إقل

ات خضوع عدم العري أقر المغرب اتحاد شور  مجلس اتفاق مقر شار إلى أنّ   الجزائرین الموظفین مرت
ة، ة الوطن ة اللجنة مقر اتفاق أقر ما للضر ازا الأحمر للصلیب الدول  خلاله الموظفین من أعفى ،خاصا امت

 . مهامهم انتهاء عد و هذا حتى الشهادة للإدلاء القضائي الاستدعاء من الجزائرین
، فقد تم إقرار ة للموظفین الصفة امتداد عطفا على ما سب ات العادیین في الدبلوماس  المبرمة المقار اتفاق

ة، المجموعات لجنة من ل مع ة و اللجنة و الصلب للحدید الاتحاد العري الأور  مما الأحمر، للصلیب الدول
ا تمتعهم فید ار المقررة الحصانات و المزا    .ذلك من أسرهم أفراد ذاتها مع استفادة الموظفین لك

ة تحقی للمنظمات دعمها خلال من أرادت الجزائر أنّ  نجد لذا ة، و أخر  أغراض الدول ة اقتصاد اس  س
ا أو حتة، ة تماش ة المنظمات عض مع خصوص عة الدول   .(52)نشاطها و طب

  
 خاتمة

ما تحتاج الدول تحتاج المنظمات  أنشطتها من أراضیها،  ع الانطلاق إلى العالم  ة لدولة مقر تستط الدول
اب ة  ،لها لعدة أس ة من خلال مردود ة و منافع ماد أهمها الحصول على موقع في خارطة العلاقات الدول

ل هذا و المؤتمرات التي تعقدها المنظمة، إلى جانب الاستفادة من خبرة المنظمة في المجالات ال ة و قبل  تقن
ح للطرفین ح را ات را ات المقر اتفاق ش الحساس یجعل اتفاق ة، هذا التعا اس اتها الس   .ذاك تحقی غا

ات المقار إلى  الأحوال، أحسن في المنظمات أعمال الظروف لسیر تهیئة لذا تسعى الدول من خلال اتفاق
اها تقیید و عدم ن القول أنّ حصاناتها و ضمان سلالة نشا و مزا م ازات و طها، منه  ة في الامت ه یوجد نواة صل

قا للقانون الدولي العام، و  ص منها حتى لدواعي الأمن القومي، تطب ح للدولة التقل ة لا  الحصانات الدول
  .حفاظا على صورتها أمام الرأ العام الدولي

                                                            
، ص ص  (52)   .109 -107أزمران بهجة، المرجع الساب
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ن أن تطرأ بین الطرفین فإنّ  م ن تقسأما المنازعات التي  م أولاها المنازعات غیر : مها إلى فئتینه 
سبب عراقیل  لا الطرفین الحصول على فوائد أكثر من الطرف الآخر، ما  حاول فیها  المعلنة، و هي تلك التي 
لهذا الأخیر و هذه الفئة الأكبر، و نوع آخر هي النزاعات المعلنة أو تلك التي تفاقمت إلى حد خرجت للعلن و 

حیث لا ة التي لا  عددها قلیل،  ما عدا الطرق الود ون من مصلحة الطرفین أن یتم حل الخلاف بینهما 
م أو القضاء الدولیین   . تخرج عن التفاوض، و في حالات أقل اللجوء إلى التح

ازات  م أحسن الامت ة، و تقد دولة مقر أصلي و فرعي تحاول استقطاب المنظمات الدول أما الجزائر فهي 
ة الاستفادة من وجودها على أراضیها من جهة، و تحسین صورتها أمام الرأ العام العالمي من و الحصانات ُغ

ة على وجه الخصوص الممنوحة للمنظمات  ازات الماد ما یخص الامت ة ف ، و هو ما جعلها سخ جهة أخر
ة  .الدول

  


